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Abstract : 
 
      This article aims to determine 
the impact of the privatization of 
prison, as one of the modern 
mechanisms used to limit the 
negatives of deprivation of liberty 
sanctions, which affected the 
punitive treatment methods and 
the Prisoners labor in particular. 
through addressing the 
importance of the of the prisoners 
labor in modern penal policy, then 
selecting the the most important 
reasons that led to resort to the 
privatization of one of the most 
important institutions, which have 
long been a subsidiary of the 
state, as well as to identify the 
positive and negative 
consequences of this privatization 
on the primary purpose of 
prisoners labor. 
 

 : الملخص

 

یهدف هذا المقال إلى تحدید أثر      

خصخصة المؤسسات العقابیة، كإحدى 

الآلیات الحدیثة المستخدمة للحد من سلبیات 

ومساوئ العقوبات السالبة للحریة، والتي 

أثرت على أسالیب المعاملة العقابیة وعلى 

وذلك من  .تشغیل المساجین بشكل خاص

خلال التطرق إلى أهمیة تشغیل المساجین 

في السیاسة العقابیة الحدیثة، ثم تحدید أهم 

المبررات التي أدت إلى اللجوء إلى 

خصخصة إحدى أهم المؤسسات في الدولة 

وهي المؤسسات العقابیة، وكذلك تحدید 

التأثیرات الإیجابیة والسلبیة لهذه الخصخصة 

یل المحكوم على الغرض الأساسي من تشغ

 علیهم.  
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تقوم الحكومات في دول العالم بإیداع المحكوم علیهم في جرائم معینة فیما یسمى مقدمة: 

بالمؤسسات العقابیة، وهي أماكن خاصة تخصصها الدولة لتنفیذ العقوبات والتدابیر المانعة للحریة 

في تلك العقوبات التي یفقد فیها المحكوم علیه حریته لمدة معینة  على المحكوم علیهم. وتتمثل

یحددها الحكم القضائي الصادر ومن بینها: الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والاعتقال المؤبد 

والمؤقت والحبس. ولقد كانت السجون ومازالت أشهر المؤسسات المخصصة لتنفیذ العقوبات السالبة 

القدم رغم أن مهمتها كانت تقتصر على إیواء المتهمین الذین تجرى محاكمتهم، للحریة، و عرفت منذ 

. وقد اقترن تنفیذ العقوبات السالبة للحریة 1والمحكوم علیهم بعقوبات بدنیة في انتظار تطبیقها علیهم

قدیما بعقوبة الأشغال الشاقة التي كانت تنفذ بحق المحكوم علیه، باستخدام أقسى الوسائل وفي 

ب الظروف، وذلك تأثرا بغرض العقوبة آنذاك والمتمثل في إیلام الجاني، باعتباره عنصرا فاسدا أصع

  في المجتمع یجب التخلص منه.

واستمر العمل بهذه العقوبات زمنا طویلا، حتى في مطلع العصر الحدیث بالرغم من 

بغرض الإیلام بقي محاولات أنسنتها لتتوافق مع الأغراض الحدیثة للعقوبات، إلا أن التشغیل 

موجودا. وبالموازاة مع ذلك، فإن التطورات الحدیثة التي شهدتها السیاسة العقابیة بتأثیر من النظریات 

الفكریة في علم العقاب، أدت إلى استحداث آلیات لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة یكون الهدف منها 

تمع مع الاستبعاد التام للإیلام كغرض من تأهیل المحكوم علیه وإصلاحه لیصبح فردا فعالا في المج

  أغراض تشغیل المساجین، أو حتى كغرض للعقوبة بشكل عام.

بالرغم من كل الجهود المبذولة في النظم العقابیة المختلفة من أجل الهدف من الدراسة: 

ابیة تحقیق الإصلاح وإعادة التأهیل، إلا أن هناك بعض العقبات التي واجهت تسییر المؤسسات العق

على النحو المطلوب لتحقیق هذه الأغراض، وعلى ذلك فقد وجهت انتقادات كثیرة لأسلوب تشغیل 

المساجین من قبل الدولة من بینها العجز عن مواجهة مشكلة اكتظاظ السجون، والتي ترتب عنها 

عدم إمكانیة توفیر فرص عمل لكل المساجین أو منح الاهتمام الكافي لكل سجین على حدا من 

ناحیة الرعایة الصحیة والتعلیمیة وغیرها. مما أدى إلى محاولة طرح بعض الحلول لمواجهة هذه 

الإشكالیات ومن بینها فكرة خصخصة المؤسسات العقابیة من أجل إشراك القطاع الخاص في 

  تسییرها وتخفیف العبء على الدولة.

لا إذ واجهتها العدید من ومع ذلك فإن فكرة خصخصة المؤسسات العقابیة لم تلق تأییدا كام

  الانتقادات، وقوبلت بالرفض من قبل بعض فقهاء القانون والكثیر من القوانین في دول العالم.

بالنظر إلى أهمیة هذا الموضوع، سیتم التطرق إلى خصخصة إشكالیة الدراسة: 

  المؤسسات العقابیة من خلال طرح الإشكالیة الآتیة: 
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لعقابیة على تشغیل المساجین كآلیة من الآلیات ما مدى تأثیر خصخصة المؤسسة ا

  الحدیثة لإصلاحهم وإعادة تأهیلهم؟

وللتطرق إلى فكرة خصخصة المؤسسات العقابیة وأثرها على تشغیل المساجین، یجب بدایة 

تحدید مفهوم خصخصة المؤسسات العقابیة، وتحدید أبرز أسالیب تسییر العمل فیها، ثم التطرق إلى 

  لمؤسسات العقابیة من خلال استعراض آراء وحجج المؤیدین والمعارضین لها.       أهداف خصخصة ا

یشیر مصطلح الخصخصة في مفهومه  مفهوم خصخصة المؤسسات العقابیة: -أولا

الضیق إلى عملیة التحول في النشاط الاقتصادي من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتتضمن 

ع كل أو أجزاء من الملكیة) من الدولة إلى الأفراد.أما المفهوم عملیة تحویل الملكیة (من خلال بی

الواسع للخصخصة فیتضمن صیغ مختلفة من بینها تحویل الملكیة أو إلغاء التأمیم أو إنهاء 

المشروعات الحكومیة وتأجیرها إلى القطاع الخاص، أو تحویل الإدارة والسیطرة على المشروعات 

الخاص، وفتح المجال للمقاولین الأفراد لتجهیز السلع والخدمات التي  الحكومیة من القطاع العام إلى

  .2تحتاجها المنشآت الحكومیة

شائعا إلا سنة   (Privatization)  ولم یصبح مصطلح التخصیص أو الخصخصة

وشاع استخدامها منذ ذلك الوقت. كما   )  webster dictionnaireفي قاموس "وبستر" ( 1983

ك" أن الفضل یرجع إلیه في استخدام هذه الكلمة خلال عمله كمستشار اقتصادي یقول "اس انش هان

  .3 1982لرئیس الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

وفیما یتعلق بالمؤسسات العقابیة، فقد كانت بدایات ظهور فكرة خصخصتها في العصر 

والانتقام إلى الإصلاح الحدیث، وذلك بعد تغیر الغرض من العقوبات السالبة للحریة من الإیلام 

. وبالموازاة مع ذلك طرحت 4وإعادة التأهیل وحمایة المجتمع من المجرمین الذین لا یرجى إصلاحهم

العدید من الإشكالات بخصوص تنفیذ العقوبات السالبة للحریة في المؤسسات العقابیة، منها ما یتعلق 

یتعلق باكتظاظ المؤسسات العقابیة وإرهاق  بدورها وفعالیتها (خاصة العقوبات قصیرة المدة) ومنها ما

  میزانیة الدولة. ومن بین الحلول التي طرحت لمواجهة هذه السلبیات خصخصة المؤسسات العقابیة.

و یمكن تعریف خصخصة المؤسسات العقابیة بأنها عملیة تعاقد بین الحكومة وبین 

ؤسسات العقابیة، أو تقدیم بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل إنشاء وإدارة وتشغیل الم

  الخدمات المحددة، وذلك من أجل تقلیل التكلفة الاقتصادیة وتحسین مستوى الخدمات المقدمة. 

ومع اختلاف السیاسات المتبعة في كل دولة، واختلاف التوجهات الاقتصادیة والسیاسیة، 

اعتمدت بعض الدول خصخصة المؤسسات العقابیة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا 

 5ونیوزیلندة، التي شهدت تحولا في إدارة المؤسسات العقابیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص،

، إلا 6زنزانة في العالم 15000أزید من  1990لغ عدد الزنازین التابعة للقطاع الخاص سنة حیث ب
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أن هذه الفكرة لم تعمم على الكثیر من الدول لأنها أثارت هي الأخرى إشكالات وترتب على تطبیقها 

  سلبیات كثیرة.

ها هي وعند الحدیث عن خصخصة المؤسسات العقابیة، فإن أولى الآلیات التي تتأثر ب

العمل العقابي، فهي تنصب علیه بدرجة أكبر على اعتبار أن تسییر العمل والإنتاج سیتحول من 

سلطة وإشراف الإدارة العقابیة إلى المؤسسات الخاصة. ولذلك ینبغي التطرق إلى أسالیب تسییر 

ها والتأثیر العمل في المؤسسات العقابیة، لفهم أكثر لطبیعة سیر هذه المؤسسات وتشغیل المساجین ب

  الذي تحدثه الخصخصة في هذا المجال.

   أسالیب تسییر العمل في المؤسسات العقابیة: - ثانیا

لقد أدركت معظم الدول أهمیة استغلال عمل المحكوم علیهم في تأهیلهم وتحسین أوضاع 

سجونها، فبادرت إلى إیجاد مختلف الطرق لاستغلال عمل السجناء كتشغیلهم عن طریق الشركات 

الخاصة، ویختلف أسلوب العمل في المؤسسات العقابیة وفقا لمدى تدخل الدولة في الرقابة على 

العمل وتوجیهه، ویمكن حصر هذه الأسالیب في ثلاثة أنواع رئیسیة هي: نظام المقاولة ونظام 

  .7الاستغلال المباشر وأخیرا نظام التورید

لة مع رجل أعمال أو مقاول على أن یقصد بنظام المقاولة أن تتفق الدو نظام المقاولة:  -1

یتولى الإدارة الكاملة للإنتاج، فیأتي بالآلات والمواد الأولیة ویعین الفنیین الذین یشرفون على العمل، 

ویتحمل أجور المساجین وإطعامهم وإلباسهم وإسكانهم ثم یتولى تسویق المنتجات لحسابه. ویفترض 

ع المخاطر الاقتصادیة للإنتاج وله مقابل ذلك حق في هذا النظام أن یتحمل رجل الأعمال جمی

. وقد ساد نظام المقاولة عقب الثورة الصناعیة وطبق على نحو واسع 8الإشراف الفني والإداري علیه

  . 9في أوائل القرن العشرین

یتمیز هذا النظام بأن الدولة تخفف من الأعباء المالیة التي یفرضها علیها تشغیل 

لا تتحمل مخاطر الخسارة. وهو یناسب الدول التي تقل فیها نسبة الأیدي  المساجین، كما أنها

 العاملة، فیستعان بالمحكوم علیهم لزیادة الإنتاج.

وهكذا یؤدي تطبیق هذا النظام إلى أن تكون الإدارة العقابیة بعیدة تماما عن سیر العمل 

ن ومراقبتهم للحیلولة دون داخل السجون، ولا یقع على عاتقها سوى الالتزام بحراسة المساجی

. ومع ذلك قد تقدم الدولة للمقاول مساعدات مالیة بسبب قلة ورداءة إنتاج العمل العقابي، 10هروبهم

  . 11وعدم تغطیة ناتجه لكافة النفقات المطلوبة

ولأن هذا النظام یعفي الإدارة العقابیة من كل مسؤولیة مادیة كانت أو إداریة تجاه المحكوم 

علیهم المكلفین بأداء عمل، فقد أثار انتقادات واسعة حول فعالیته، خاصة فیما یتعلق بتحقیقه غرض 

ن الاهتمام فیها الإصلاح وإعادة التأهیل، إذ من الواضح أن هذا النظام یناسب فقط تلك الفترة التي كا
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ینصب على الغرض الاقتصادي أكثر من الأغراض الأخرى، وبالتالي إذا تحقق هذا الغرض بشكل 

أفضل من قبل جهة غیر الإدارة العقابیة، فإنه یتم تكلیفها به دون مراعاة أن هذه الأخیرة لا تهتم 

 بالجانب التأهیلي قدر اهتمامها بتحصیل الربح المادي. 

مقاولة الصورة الأوضح لأسلوب الخصخصة الكاملة للمؤسسات العقابیة، ویعتبر نظام ال

وتحویل تسییر العمل العقابي وإدارته من الدولة إلى الخواص وهو ما یعرف بالأسلوب الأمریكي. 

وسیتم تقییم هذا النوع من الخصخصة في العنصر المتعلق بعرض حجج الاتجاه المؤید والاتجاه 

  ت العقابیة. المعارض لخصخصة المؤسسا

یفترض في هذا النظام أن تتولى الدولة وحدها إدارة الإنتاج نظام الاستغلال المباشر:  -2

وتحمل مخاطره الاقتصادیة، فهي تأتي بالآلات والمواد الأولیة وتؤدي أجور المحكوم علیهم وتسوق 

عین المشرفین الفنیین المنتجات لحسابها، وهذا النظام یعني احتفاظ الدولة بإدارة الإنتاج فهي التي ت

. ویتمیز هذا النظام بكون المحكوم علیهم یخضعون خضوعا كاملا للإدارة العقابیة التي 12علیه

  .13تحرص على تحقیق الهدف الأساسي من تشغیلهم والمتمثل في الإصلاح وإعادة التأهیل

سسات یعتبر نظام الاستغلال المباشر الأكثر انتشارا في تسییر عمل المساجین في المؤ 

العقابیة، ویشكل الصورة التقلیدیة النمطیة للتسییر الذي تستحوذ فیه الدولة على إدارة المؤسسات 

العقابیة، والذي ثارت بشأنه انتقادات واسعة دعت إلى ضرورة اللجوء إلى خصخصة المؤسسات 

  العقابیة من أجل تفادي هذه السلبیات.

مباشر في تنظیمه لتشغیل المساجین، حیث وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الاستغلال ال

تقوم مصالح السجون بترتیب العمل عن طریق تجهیز كل مؤسسة عقابیة بمعامل وورشات، فهي 

تحضر المواد الأولیة وتشرف فنیا وإداریا على العمل وفي مقابل ذلك تقدم الإدارة العقابیة مكافآت 

التقلیدیة المنتجة في ورشات المؤسسات . كما تقوم بتسویق المنتجات الصناعیة و 14للمحبوسین

العقابیة، ویتولى الإشراف على صنع هذه المنتجات وتسویقها الدیوان الوطني للأشغال التربویة 

 2013جویلیة  7المؤرخ في  259- 13والتمهین، والذي استحدث بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

العقابیة وتنظیم سیرها. حیث یعتبر هذا الذي یحدد مهام المؤسسة العمومیة لتشغیل الید العاملة 

الدیوان مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 

وتوضع تحت وصایة وزیر العدل حافظ الأختام. ویخضع هذا الدیوان للقواعد المطبقة على الإدارة 

-13من الرسوم التنفیذي رقم  2الغیر (المادة  في علاقته مع الدولة كما یعد تاجرا في علاقته مع

259.( 

وبذلك فإن كل العملیات والإجراءات المتعلقة بتشغیل المساجین تخضع لسلطة الدولة والتي 

 خصتها بإجراءات تضمن سیر تنظیم العمل على أحسن وجه.
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غیل الید في هذا النظام تمنح الإدارة العقابیة الحق لصاحب الامتیاز في تشنظام التورید: 

العاملة العقابیة، وفي هذه الحالة یلتزم المقاول بتوفیر أدوات العمل، ویحتفظ بحق بیع منتجات 

. بشرط احتفاظ الإدارة بحق الإشراف على عمل المحكوم علیه على 15السجن لحسابه الشخصي

ذلك ظروفهم عكس نظام المقاولة. ویحق للإدارة اختیار المحكوم علیهم المكلفین بالعمل مراعیة في 

النفسیة والصحیة واستعداداتهم وقدراتهم الخاصة، بمعنى أن الإدارة العقابیة تتولى إدارة العمل من 

الناحیة الاقتصادیة، كما تتولى الإنفاق على المحكوم علیهم حتى لا یتم استغلالهم. فهذا النظام یعتبر 

محكوم علیهم كلیة كما في نظام المقاولة نظاما وسطا بین النظامین السابقین، فلا تتخلى الدولة عن ال

ولا تخضعهم كلیة لها كما في نظام الاستغلال المباشر، إنما تتعاقد مع أحد رجال الأعمال على أن 

یقدم الآلات والمواد الأولیة، ویتولى المحكوم علیهم الإنتاج تحت إشرافها لحسابه مقابل مبلغ من 

ابل یعتبر مكافأة ولیس مرتبا نظرا لعدم وجود عقد تأجیر . وهذا المق16المال یلتزم بدفعه للإدارة

  .17خدمات بین المحكوم علیهم وصاحب العمل ولا بین هذا الأخیر والإدارة العقابیة

كما أن العقد المبرم بین الإدارة العقابیة ورب العمل لیس عقدا من عقود القانون الخاص، 

ویتفرع عن هذا النظام نظام الإنتاج بالقطعة الذي  .18إنما هو عقد إداري من عقود القانون العام

یتمیز بكون المورد لا یدفع للدولة مبلغا جزافا على أنه أجر العمل ولكن یحدد ثمن كل قطعة تسلم 

  .19إلیه

من أهم ممیزات نظام التورید أن إشراف الإدارة العقابیة على العمل العقابي یمكنها من 

.  وهذا ما 20سیة وفي الوقت نفسه لا تتحمل أعباء مالیة كثیرةتوجیه عنایتها نحو أغراضه الأسا

یجعله النظام الأنسب للتطبیق خاصة بالنسبة للدول التي لا تقبل فكرة خصخصة المؤسسات العقابیة 

  بشكل كلي وتعتبر إدارتها والإشراف علیها من مسؤولیات الدولة.

  سات العقابیة: الاتجاه المؤید والاتجاه المعارض لخصخصة المؤس -ثالثا

لقیت فكرة خصخصة المؤسسات العقابیة تأییدا من جانب من الفقه القانوني ومعارضة من 

  اتجاه آخر ولكل طرف حججه وأسانیده في ذلك.

من بین الحجج التي الاتجاه المؤید لأهمیة الخصخصة في تطویر تشغیل المساجین:  -1

  یلي: أوردها مؤیدو الخصخصة ما

یرى أنصار هذا الاتجاه أن تشغیل السجناء من تخفیف الأعباء المالیة عن الدولة:  -

قبل الشركات الخاصة یزیل عن كاهل الدولة الأعباء المالیة التي تنفقها في تشغیلهم وفي توفیر 

الاحتیاجات الیومیة للمؤسسة العقابیة، بل أكثر من ذلك فإن التشغیل یحقق فائدة مزدوجة فهو یحقق 

حا لجهة المؤسسة، كما أنه یؤمن تطویر مستوى تدریب السجناء بإدخال حرف جدیدة یتطلبها سوق رب

. 21العمل، مما یؤدي إلى مساعدة المفرج عنه في الحصول على عمل بمجرد خروجه من السجن
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فتسییر المؤسسات العقابیة من طرف الدولة وحدها یحملها أعباء كثیرة نظرا لقلة العائد من العمل 

. إضافة إلى عدم توفر العدد الكافي من الفنیین 22عقابي وعدم التمكن من تغطیة النفقاتال

كما یؤكد أحد المدیرین  .23والمتخصصین الذین یشرفون على المحكوم علیهم وقلة خبرة الكثیر منهم

السابقین للسجون في الولایات المتحدة الأمریكیة أن النزیل في السجون الخاصة یكلف الدولة أقل 

. وهذه النقطة هي أبرز ما یستند إلیه دعاة خصخصة المؤسسات 24بكثیر من السجون الحكومیة

تستنزف خزینتها للإنفاق على العقابیة الذین یرون أن هذه الأخیرة أصبحت تشكل عبئا على الدولة و 

 قطاع مثل قطاع السجون لیس مهما بمقدار أهمیة قطاعات أخرى.

تسییر المؤسسات العقابیة عن طریق القطاع الخاص سیكون أكثر جدوى، ذلك لأن  -

مؤسسات القطاع الخاص یشرف علیها ملاكها بطریقة مباشرة، وبالتالي فإن لهم مصلحة شخصیة 

كفء، والاقتصاد في استخدام مدخلات مؤسساتهم مثل الاقتصاد في المواد  في إدارة أموالهم بشكل

الخام والمعدات والآلات والعمال والموظفین، أما مؤسسات القطاع العام فیدیرها ویشرف علیها 

موظفون لیست لهم مصلحة في الاقتصاد في استعمال مواردها. هذه المصلحة الشخصیة هي الدافع 

على الموارد وعلى إدارة تشغیل وصیانة المؤسسات والشركات الخاصة الذي یحض على الحفاظ 

بشكل أكثر كفاءة. ومن جهة أخرى فإن العملیة التنافسیة في تقدیم الخدمات في المؤسسة العقابیة 

. فإحلال القطاع الخاص محل القطاع 25تؤدي إلى التقلیل من التكالیف والزیادة في الخدمات

یص التكالیف الحكومیة كما سیؤدي إلى تأمین خدمات ذات مستوى الحكومي سوف یؤدي إلى تقل

  .26أعلى بتكلفة أقل

وبالنسبة للقائمین على مؤسسات القطاع الخاص هناك مردود ربحي یترجم بما یسمى   -

عائد الاستثمار، وهو المعیار الذي یحدد كفاءة الإدارة ویبقیها أو یزیلها، وبالتالي یشجع المدیرین 

ى إدارة مؤسساتهم بمعیار الكفاءة. بینما تكاد تخلو جمیع مؤسسات القطاع العام من التنفیذیین عل

تواجد هذا المعیار، وحتى وإن وجد فلیس له الفضل في بقاء الإدارة أو زوالها. واستخدام هذا المعیار 

  . 27الاقتصادي التجاري في إدارة مؤسسات القطاع الخاص هو الذي یرفع كفاءة هذه المؤسسات

ا یرى أنصار خصخصة المؤسسات العقابیة، أن الشركات الخاصة تنجح في توفیر كم  -

، وبالتالي ضمان تسویق أمثل لناتج عمل المساجین 28عملاء بقدر أكبر من المؤسسات العامة

  وتخفیض نفقات السجون من جهة أخرى.

الیة تدني مستوى الكفاءة الإداریة والمهنیة للمؤسسات العقابیة وزیادة الأعباء الم  - أ

حیث أن غالبیة المؤسسات العقابیة لم تنجح تماما في مهمتها المتمثلة في تأهیل لتسییر السجون: 

المحكوم علیهم. والسبب الرئیسي في ذلك هو أن هذه المؤسسات قد اعتمدت على نظام یسوده 

بیة وبصفة الروتین والتكرار، وعدم التطویر وغیاب الحوافز والدوافع للقائمین على المعاملة العقا
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خاصة تشغیل المساجین. مما یؤدي إلى ندرة العنصر البشري الكفء وغیاب روح المبادرة. ولذلك 

یرى أنصار هذا الاتجاه أن إحلال القطاع الخاص محل القطاع العام في هذا المجال، سیؤدي إلى 

الكفاءة الكلیة إتباع أسالیب إداریة تنظیمیة حدیثة للتحرر من الروتین، وهذا ما سیؤدي إلى رفع 

. ویمكن للحكومة أن تخفض أو 29للمؤسسة العقابیة ویجعلها قادرة على تحقیق أهداف التنفیذ العقابي

تتشارك مسؤولیاتها المتعلقة بقطاع السجون مع الشركات الخاصة عن طریق خصخصة هذه 

 .30المؤسسات

أن نظام الخدمة المدنیة هو الذي یحكم علاقة وسلوك وتصرف الموظف العام في  كما -

القطاع العام، والذي یصعب توجیه الاستغناء عنه مهما تردت كفاءة عمله وإنتاجه، بینما یمكن 

الاستغناء عن الموظف في القطاع الخاص بسهولة إذا لم یثبت جدارته وكفاءته. وهذه المرونة تؤثر 

 .  31كفاءة العاملین في القطاعین على اختلاف

وإذا دخلت الشركات الخاصة قطاع السجون، فإن ذلك سیؤدي إلى تنشیط المنافسة بین   -

  . 32القطاعین العام والخاص، وهو ما یؤثر إیجابیا على الاقتصاد الوطني

كذلك فیما یتعلق بالرقابة، فإن الرقابة التي یقوم بها ملاك الشركات الخاصة على   -

رة التنفیذیة لشركاتهم تنصب على ما إذا كان الإجراء الذي قام به المدیر التنفیذي یقود الإدا

المؤسسة إلى الربح أم لا. أما في المؤسسات العامة فتركز الرقابة على إذا ما كان المدیر التنفیذي 

ة نوعیة في المؤسسة العامة قد طبق القانون أم لا. فهي رقابة شكلیة في المؤسسات العامة ورقاب

  في المؤسسات الخاصة وهذا ینعكس على الأداء.

تعد مشكلة اكتظاظ المؤسسات  مشكلة ازدحام المؤسسات العقابیة الخاضعة للدولة:  -  ج

العقابیة، إحدى أبرز وأخطر السلبیات التي تواجهها هذه المؤسسات، حیث تؤدي بدرجة كبیرة إلى 

مج والخدمات التي تقدمها الإدارة للمحكوم علیهم، فشلها في عملیة الإصلاح نتیجة لعدم فعالیة البرا

  .33الأمر الذي یؤدي إلى ارتفاع نسبة العود

ویعد اكتظاظ السجون من أهم الأسباب التي دفعت الدول الغربیة إلى اللجوء إلى 

خصخصة السجون، في محاولة للتخفیف من حدة الحالة السیئة التي وصلت إلیها بسبب الاكتظاظ، 

ملیون سجین تقریبا، وكان  2لایات المتحدة الأمریكیة تضاعف عدد السجناء الذي بلغ فقد شهدت الو 

الأمر أشبه بمجموعة كبیرة من السكان تتطلب میزانیة كبیرة الأمر الذي أثقل كاهل مدیري السجون، 

ومع الطلب المتزاید بتوفیر مساحة أكبر لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، كانت خصخصة المؤسسات 

  العقابیة من بین الحلول المقترحة لمواجهة هذا الإشكال. 

وبحسب وجهة النظر المؤیدة لخصخصة المؤسسات العقابیة، فإن شركات القطاع الخاص 

  یمكنها تصمیم وبناء وتجهیز مؤسسات عقابیة جدیدة في نصف الوقت الذي تستغرقه الدولة في بناء 
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فإن الخصخصة تساعد على حل مشكلة اكتظاظ السجون في  . وبالتالي34هذه المؤسسات

  وقت أقل.

وبالرغم من هذه المزایا، فقد بقیت هذه فكرة الخصخصة مرفوضة  لدى بعض فقهاء 

  القانون وكذلك بعض الدول ولهم في ذلك حججهم.

یرى الاتجاه الاتجاه المنكر لأهمیة الخصخصة ودورها في تطویر تشغیل المساجین:  -2

لخصخصة المؤسسات العقابیة، أن الحجج التي أوردها أنصار الاتجاه الأول غیر المعارض 

  صحیحة تماما وذلك استنادا إلى الاعتبارات الآتیة:

لا یمكن تبریر خصخصة المؤسسات بالنسبة لتكلفة تسییر المؤسسات العقابیة:    - أ

مسؤولیة الدولة تجاه السجون العقابیة بخفض تكلفة تسییرها والتخفیف من الأعباء المالیة للدول، لأن 

لا تقتصر على الإنفاق المالي، بل أیضا یقع على عاتقها مسؤولیات أهم مثل الحفاظ على السلامة 

العامة داخل المؤسسة وحمایة بیئتها، كما أن لدیها التزامات قانونیة وسیاسیة وأخلاقیة. كما أن 

سییر السجون تدور حول سلب الحریة، المنافسة الأساسیة بین القطاع العام والخاص في مجال ت

التأدیب، والحفاظ على الحقوق الأساسیة للسجناء، وكذلك عدم استخدام العنف مع المساجین وتوفر 

. فالأمر لا یقتصر على تحقیق إیراد مادي حتى نقول بتفوق القطاع الخاص على العام في 35الأمن 

 هذا المجال.

سسات الخاصة أقل من المؤسسات العامة، یشكك بعض الباحثین في أن تكلفة المؤ  - 

ویرون أن انخفاض التكلفة التي یدعیها مؤیدو القطاع الخاص لن تستمر إلا لفترة قصیرة. وأن التكلفة 

على المدى الطویل عندما تغیب منافسة القطاع العام سوف ترتفع وبشكل كبیر یفوق التكالیف 

العقابیة وتشغیل المساجین بواسطة القطاع  الحالیة. ذلك لأن انخفاض تكلفة إدارة المؤسسات

الخاص، لم یأخذ في الحسبان التكالیف الاجتماعیة الأخرى مثل مستوى الخدمات المقدمة وانخفاض 

الرواتب للعاملین، ولو أنه تم وضع شرط تقدیم الخدمات الاجتماعیة في هذه المؤسسات بمعاییر 

. كما تشیر بعض الدراسات إلى أنه لا یوجد 36لمحددة، لتردد القطاع الخاص في دخول هذا المجا

في الواقع فروق واضحة في مستوى الخدمات بین المؤسسات العقابیة التابعة للقطاع الخاص وتلك 

التابعة للقطاع العام، كما أن الخبرة مع المؤسسات العقابیة الخاصة لا تدعم المقولة التي تزعم 

لموجودة في المؤسسات العقابیة التابعة للقطاع العام. أفضلیة الخدمات في هذه المؤسسة عن تلك ا

وكمثال على ذلك سجن هاملتون في ولایة تینیسي (الولایات المتحدة الأمریكیة) ، الذي شهد مشكلات 

. والأمثلة على ذلك 37عدیدة من هروب بعض السجناء إلى شكاوى السجناء وسوء الخدمات الطبیة

  كثیرة في سجون القطاع الخاص.

  جهة أخرى فإن نجاح المؤسسات العقابیة الخاصة یخفي في طیاته بعض المخاطر،  من -
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من أهمها أنها تسعى إلى تحقیق الربح غیر مبالیة بالغرض الرئیسي لتشغیل المحكوم 

، وقد یرجح المقاول مصلحته الخاصة في جني الربح 38علیهم والمتمثل في الإصلاح وإعادة التأهیل

على المصلحة العامة والمتمثلة في التهذیب والإصلاح والتأهیل، فإن تعارضت المصلحتان فهو حتما 

یرجح الأولى، وبالتالي فإن تحویل الوظیفة التقلیدیة للدولة والمتمثلة في إصلاح وتأهیل وعقاب 

ي إلى الكثیر من المشكلات، من بینها عدم قدرته على تأكید المجرمین إلى القطاع الخاص قد یؤد

. وهو ما منعته 39محافظته على المصلحة العامة سواء أمام المجتمع أو أمام المسؤولین الحكومیین

منها :" یتم تنظیم العمل  37مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء حیث جاء في القاعدة 

قترب بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن، بغیة إعداد وطرائقه في السجن على نحو ی

  السجناء لظروف الحیاة العملیة الطبیعیة.

إلا أن مصلحة السجناء وتدریبهم المهني لا یجوز أن یصیرا خاضعین لمقصد تحقیق ربح 

  یا.. فتحقیق الربح لا بد أن یكون غرضا ثانویا ولیس أساس40مالي من وراء العمل في السجن"

من جهة أخرى، فإن سیطرة فكرة الربح والاستثمار على القطاع الخاص سوف تؤدي  -

إلى إغفال الدور الإنساني والاجتماعي الذي یهدف إلیه تشغیل المساجین، وقد یؤدي ذلك إلى 

المساس بحقوقهم وتعذیبهم. كأن یتم استخدامهم في العمل تحت شروط قاسیة لتحقیق المزید من 

مل، ومثال على ذلك ما حدث في ولایة لویزیانا الأمریكیة، أین اضطرت الحكومة إلى الربح لرب الع

إغلاق سجن خاص بالأحداث نظرا للعنف الذي مارسه الحراس علیهم وكذلك افتقارهم للرعایة 

  .41الطبیة

وقد یؤدي اهتمام القطاع الخاص بزیادة الأرباح إلى تشغیل المساجین بأكبر قدر من 

لوجیة وأقل قدر من القوة البشریة، مما یضعف الناحیة التأهیلیة والإصلاحیة للسجون. الوسائل التكنو 

بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الخاص قد یعمل على تشكیل جماعات ضغط سیاسیة من أجل زیادة 

. كما قد تصبح الخصخصة بمثابة عامل للاحتكار من خلال المحسوبیة والظروف 42أعداد السجناء

  .43لكالسیاسیة كذ

قد لا یهتم المقاول بالتدریب المهني لأن الوقت ضائع فیه بالنسبة للإنتاج، كما لا یهتم  -

بتلقین المحكوم علیهم حرفا كاملة، وقد یحابي المقاول المحكوم علیه الأكثر إنتاجا وإن كان سلوكه 

طالما أن سیئا، وقد یكون أمیل إلى عرقلة الإفراج الشرطي عن المحكوم علیهم الأجود إنتاجا 

 .44المؤسسة العقابیة في حاجة إلیهم

عدم اختیار نوع العمل الذي یتفق ومقتضیات تأهیل المحكوم علیهم مما یجعل العمل  -

 .  45في تلك الحالات أقرب إلى السخرة

  هذه الحجج وغیرها جعلت من خصخصة المؤسسات العقابیة أمرا مرفوضا في العدید من 
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تغییر هذا الاتجاه في وقت قریب وفي الظروف الراهنة، إذ الدول، دون وجود بوادر على 

أن الأمر یتعلق بقطاع مهم من قطاعات الدولة یجعل من الإصلاح وإعادة التأهیل غرضا أساسیا 

 یتفوق على كل الأغراض الأخرى.

  خاتمة

إن إعادة تأهیل المحكوم علیهم والقضاء على أسباب إجرامهم یعد من ضمن  -

ب الاهتمام بها، لیعودوا إلى المجتمع أفرادا صالحین، مما یساعد على خفض الأولویات التي یج

مستوى الجریمة في المجتمع. وبالتالي تكون الدولة ملزمة بالإنفاق على تشغیل المساجین وعلى 

 قطاع السجون شأنه شأن القطاعات الأخرى.

ن تجاوز البعض بالنسبة لسلبیات تسییر المؤسسات العقابیة من قبل الدولة، فإنه یمك -

منها في إطار المؤسسات العقابیة التابعة للدولة دون حاجة إلى خصخصتها، كما هو الحال بالنسبة 

 لتطویر الكفاءات البشریة والاستعانة بتجارب ونظریات حدیثة لتجاوز بعض الإشكالات. 

ل من ناحیة أخرى فإن المؤسسات العقابیة في الكثیر من الدول وفي الجزائر على سبی -

المثال في معظمها تحقق أرباحا من إیرادات تشغیل المساجین وتلبي جزء كبیرا من احتیاجاتها، فلا 

 تشكل بذلك عبئا كبیرا على الدولة.

وإن أرادت الدولة أن توكل تنفیذ مهمة تسییر المؤسسات العقابیة إلى القطاع الخاص،  -

من التأهیل، وممارسة رقابة فعلیة علیه  علیها أن تضمن إلزام هذا الأخیر بتحقیق المستوى المطلوب

تضمن عدم الإساءة إلى المساجین أو إهمالهم أو تشغیلهم في ظروف قاسیة ومخالفة للمنصوص 

علیه قانونا من أجل تحقیق الربح. وهنا نكون أمام أمرین متعارضین: الأول هو إعادة تأهیل المحكوم 

من كلفة برامج التأهیل، فیكون القطاع الخاص أمام علیه وفق الآلیات الحدیثة والثاني هو التقلیل 

تحدي تحقیق التأهیل المطلوب وتحقیق الربح المادي الذي یعتبر المحرك الأساسي لهذه المؤسسات 

  وهي مهمة لیست سهلة. 

وبناء على ذلك، فإذا كانت الخصخصة تهدف إلى مجرد تحقیق أغراض اقتصادیة بحته 

مصلحة المحكوم علیه. أما إذا كان الهدف منها إعطاء فرصة فستكون مرفوضة لأنها لا تحقق 

للمؤسسات الخاصة لإضفاء تنوع على تشغیل المساجین وتطویره، فمن الممكن تطبیقها مع ضرورة 

وجود ضمانات تكفل التطبیق الأمثل لها، وتضمن عدم تغلیب أي غرض أو مصلحة على الغرض 

هیل. وذلك عن طریق رقابة فعالة ومستمرة من طرف الأساسي والمتمثل في الإصلاح وإعادة التأ

  الدولة على هذه المؤسسات.
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